كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على الآخوند (يرحمه الله)، هذا الإشكال
على الحل في الحقيقة الذي قدمه الآخوند لدفع كون الأصل مثبتاً في مثل هذه الموارد باعتبار وجود الاتحاد في الخارج، ويكون استصحاب الحياة متحداً مع وجوب الوفاء بالنذر، فهما شيء واحد، وخلاصة كلام الآخوند كما تقدم، أن الشارع عندما قال: (فِ بنذرك)، لم ينظر إلى مصداق على حدة، لأنه لا يستطيع أن يجعل لكل مصداق وجوب، وإنما نظر بنحو كلي يتحد مع المصاديق المتعددة، فقوله (فِ بنذرك)، كان إن كان المنذور مثلاً يصدق على الحياة أو على الزوجية أو على العتق أو على أي شيء آخر، الأمور المختلفة يجمع شتاتها على حد تعبيره وجوب الوفاء بالنذر، كل واحد منها منذور...
الماتن يقول في الإشكال الأول الذي تقدم عندنا من الماتن، نقول: ماذا يريد الآخوند بقوله من أن هذه العنوان الكلي يصدق على جميع المفردات، جميع المصاديق بنحو واحد، هذا حاله على حد تعبير الماتن كحال سائر العناوين، ما فيه فرق، سائر العناوين أيضاً تصدق على الجزئيات والأمور المختلفة على هذا النسق، فهل معنى ذلك أن باءك تجر والباء التي نحن نريدها لاتجر! الباء حرف جر في الجميع....

فإذا أردت هذا المعنى يقول، هذا حري أن نقول إن العناوين المختلفة على نسق واحد، وإن أردت، الشق الثاني، وإن أردت هذا الأمر، أن العنوان بحد ذاته لا دخل له بالاستصحاب، فهذه خروج بالمرة عما يقول به الأصوليون من دخل العنوان في المعنون، في المصاديق، واضح أن العنوان له دخل، نحن لا نستطيع أن نقول إن وجوب الوفاء بالنذر لا دخل له في جريان الاستصحاب، وهو على حد سائر العناوين الانتزاعية كصدق عنوان الوجود على الموجودات، الأمر ليس كذلك، العنوان له دخل، لكن غاية الأمر أن هذا العنوان الدخيل كما سوف يأتينا أيضاً في تعبير للآخوند عبر به في الكفاية، لكن ليس يشترط في الاستصحاب إلا أن يكون به يقين سابق، حتى لو كان اليقين يتعلق بموضوع، لكن عنوان وجوب الوفاء بالنذر يتحد وإياه، يكفي ذلك، فإذاً قول الماتن أو إيراد الماتن الإشكال الثاني على الآخوند (يرحمه الله)
بأنه إن قلت: إن العنوان لا دخل له بالمرة، فهذا خروج عما يقول به الأصوليون، يعني خرق للإجماع الأصولي، هذا لم يقله الآخوند طبعاً، يقول إن العنوان له دخل، لكن دخله لا يشترط إلا أن يكون هناك يقين به على حدة وحده، وإنما يكفي في الداخل أن يتحد مع عنوان الحياة، هذا النحو فيه الكفاية، هكذا يقول الآ خوند.

الشق الثالث أو الإشكال نمرة ثلاثة للماتن: خلاصة هذا الإشكال نمرة ثلاثة، عرفنا الإشكالين السابقين؟ الآن وصلنا إلى الإشكال الثالث إذا صح التعبير يعني، يعني إذا أردنا نفهرس الشق الثالث شوفوا شيقول له، أيضاً يقول له هكذا: وإن أردت أن العنوان له دخل، دخل العنوان في المصداق على هذا النسق، كيف أن الله تبارك وتعالى يقول للمكلفين مثلاً: أقم الصلاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، وهلم جرا، في بقية الواجبات، ثم يقول أطيعوا الله، شوف أطيعوا الله يصدق على أقيموا الصلاة، ويصدق على إيت الزكاة، ويصدق على حج، ويصدق على أدِ الأمانة، ويصدق ويصدق، بل يصدق على ترك المحظورات، الممنوعات، كله طاعة لله، بمعنى آخر ماذا يقول؟ يقول إن الله تبارك وتعالى قال أقم الصلاة عنوان كلهم، إيت الزكاة أيضاً عنوان كلهم، يعني أيضاً حقق النصاب وجب إيتاء الزكاة، أدِ الأمانة نفس الكلام، صم، الكلام نفسه، وهلم جرا، فيما بعد إذن لما يقول لنا: أطيعوا الله، أطيعوا الله يصدق على ماذا؟ يصدق على هذه العناوين الكلية بشتاتها المتفرق في جميع الأفراد، على نسق واحد، فهل قصدك أيها الآخوند أن عنوان وجوب الوفاء بالنذر على حد (أطيعوا الله) على هذا النسق؟ فيكون مثلاً مصاديقه كليات، مثل أقم الصلاة كلي، إيت الزكاة، كلي، حج، كلي، قصدك هذا يقول؟ نعم، إذا كان قصدك هذا ماذا نقول لك؟ نقول إنك خرجت عما كنت في البحث بصدده، أنت ماذا تقول؟ تقول هذه الموارد الجزئية، الآن تغير العنوان، وأصبح (فِ بنذرك) يصدق على عناوين كلية، يعني كبريات متعددة، ويعطي لنا الماتن مثالاً، كيف عندنا مثلاً شروط لكن أخذت على نحو كلي، مثل الزوال في وجوب الصلاة أو الدلوك، أو الاستطاعة في وجوب الحج، او الغنيمة أو النصاب في بقية الواجبات، يعني المفاهيم الانتزاعية أخذت على نحو كلي، أليس كذلك؟ يقول إذا تقصد هذا، أولاً، الإشكال نمرة واحد عليك يا آخوند، كلامك فيه قصور، كيف فيه قصور؟ يقول يعني ما يدلل على هذا المعنى، أنت قلت هذا عنوان كلي يصدق على موارد جزئية، المفروض بعد تورد له تتميم، وتقول على نسق (أطيعوا الله) في صدقه على الموارد الكلية، فإذن أولاً لا يدل على هذا المعنى، نحن لو حملناه على هذا المعنى ماذا يصير؟ كأننا قسرنا كلامه، لوينا عنقه ليدلل على هذا المعنى حتى نصحح المراد منه، هذا إشكال نمرة واحد، الإشكال نمرة اثنين: واضح إذا كنت تريد هذا المعنى، هذا ليس نحن بصدد هذا المعنى، لأن نحن بصدد ماذا؟ أن النذر في هذا المورد الجزئي يجب الوفاء به، ليس عندنا موارد كليات، فإذن أولاً كلامك فيه قصور، وثانياً حتى لو حملناه على هذا المعنى، حمله على هذا المعنى لا ينطبق على ما نحن بصدده، على ما نحن فيه، لأن نحن ما عندنا أمور كلية، مثل وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة ووجوب الصوم وأداء الحج، عندنا أمر جزئي، هذا نذر أن يتصدق بنصف درهم إن كان ولده حياً، والآن غاب ولده، فيشك في حياته، نقول له: يجب عليك أداء النذر، لأنك كنت على يقين من حياته سابقاً، والآن عندك شك، استصحب الحياة، يقول طيب استصحبت الحياة، ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ نقول له وجوب الوفاء بنذرك، يقول طيب أنا ما نذرت، هذا ليس الموضوع للاستصحاب، هذا يتحد مع الموضوع في الغالب، نقول له هذا الاتحاد تحصل به الكفاية على نظر الآخوند، يقول ما سوى لنا تخريجه، ما أبان لنا تكليف، الماتن يشكل على الآخوند، لأن التكليف الذي أورده الآخوند لابد أن يكون على نسق من هذه الأنساق التي تقدمت، رقم واحد اثنين ثلاثة، شفنا رقم واحد فيه إشكال، رقم اثنين فيه خدشة، رقم ثلاثة لوينا العنق، ومع ذلك ما يصدق على ما نحن فيه، يقول هذا كلام الآخوند إذن مثل ما بالاصطلاح، مثل ما نقول نحن ما مش، لسنا نحن يعبر، غيرنا نعبرون ما مش، يعني ما أدى لنا الواقع.
خلنا نطبق هذا تالي نجي، يقول إذن الأحسن أن نقول نحن نورد تكييفاً وتخريجاً أحسن من التكييف الذي أورده الآخوند والتخريج الذي أورده صاحب الكفاية، خلنا نطبق هذا المعنى القصير او القليل، القصير يعني في معناه، لأنه كإشكال على الآخوند رقم ثلاثة، عرفنا رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، هذا الآن رقم ثلاثة إذا بتفهرسون حطوا...

إلا أن يرجع كلامه، كلام الآخوند، إلى أن قضية وجوب الوفاء بالنذر مثلاً قضية منتزعة من قضايا منثورة متفرقة قد سيقت هذه القضية لمحض الحكاية على القضايا المتفرقة المنذورة، وليس المجهول شرعاً إلا تلكم القضايا على ما هي عليه من الخصوصيات والقيود والشروط، نظير قضية وجوب أداء الواجبات، لو قال (أطيعوا الله) صار أوضح طبعاً، لكن هو نفس الشيء يعني، كلامه...

وجوب أداء الواجبات التي لا يراد بها إلا الإشارة إلى القضايا التشريعية المتفرقة المتضمنة للواجبات الشرعية، من وجوب الصلاة عند الزوال، والحج عند الاستطاعة، والخمس في الغنيمة، والزكاة في النصاب، وهلم جرا....

ماذا يرد على الآخوند لو كان؟ واحد قلنا أولاً كلامه ماذا؟ ما يدلل على هذا المعنى، يحتاج إلى قسر، ولازم ذلك جريان الأصل في الخصوصيات المأخوذة في القضايا المنذورة بأشخاصها، من حياة الولد ونحوها، لأنها تصير كبريات، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، جعلت كبرى، (أقم الصلاة) كبرى، كل صلاة، لأنها هي الكبريات الشرعية المجعولة للشارع، ونحن قلنا لا، ما نريد الكبريات، نريد هذا الجزئي الذي يصدق عليه وجوب الوفاء بالنذر، عرفنا الآن ماذا يريد لو قسرنا كلامه؟ ما راح ينفعنا يعني، يصير خارج عما نحن بصدده، يكون تلتفتون إلى هذا....

من حياة الولد ونحوها، لأنها هي الكبريات، تصير مثل (أقم الصلاة) مثل (إيت الزكاة) مثل (حج البيت) دون قضية وجوب الوفاء الانتزاعية، كما يجري في خصوصيات القضايا الشرعية المتضمنة للواجبات، كالزوال والاستطاعة والغنيمة،لأن هذه قلنا كليات، ونحن ليس كلامنا في هذا، هذا مسلم لا إشكال فيه، لكنه واحد: كلامه قاصر عن إفادة هذا المعنى، هذا أولاً، وثانياً: لو حملنا عليه، واضح البطلان في نفسه، حيث نقطع بعدم كون القضايا المنذورة كبريات شرعية، هذه صغريات كما قلنا، ليس كبريات، بل صغريات لكبرى وجوب الوفاء بالنذر التي هي ليست قضية انتزاعية ككبرى وجوب أداء الواجبات التي لو وردت في كلام الشارع ماذا تصير؟ نحن قلنا هذا الأمر (أطيعوا الله) أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ إرشادي، يعني (أطيعوا الله) يعني معناه أنه ماذا؟ إرشاد إلى لزوم امتثال الأوامر المولوية، هكذا...

التي لو وردت في كلام الشارع لكانت إرشادية، بل هي قضية شرعية سيقت لبيان حكم شرعي كسائر القضايا الشرعية، فيصح استصحابها، هذا لو شكيت، شيء كان يجب عليك أن تطيعه، شكيت، ما برح الوجوب، صار قضية شرعية، كان الزوال موجوداً، تحقق الشرط، فشككت في انتفائه، زالت الشمس، يعني معناه انقضى الوقت الذي يجب تستصحب، وهلم جرا، أي شرط أي قيد تشك فيه مع تحققه، يصير كسائر الأحكام الشرعية، يجوز لك استصحابه، هذا ما فيه كلام عندنا، لأنه موضوع أنت على يقين منه، أو شرط أو جزء أو حكم، أنت على يقين منه، ثم شككت فيه، جاز لك أن تستصحبه، هذا ليس موردنا، موردنا أنه، نحن ما هو الإشكال؟ قلنا أصل مثبت، لأنه ما استصحبنا الشيء الذي نحن على يقين به، استصحبنا شيئاً اتحد مما نحن على يقين به، فالاتحاد ماذا قلنا؟ أصل مثبت، الآخوند أراد أن يرفع الإشكال، قال لا، هذا ليس من الأصول المثبتة، لأن الاتحاد يعطينا نتيجة ماذا؟ الهوهوية، يعني هو هو، يعني كأننا كنا على يقين بوجوب الوفاء بالنذر، ونشك في وجوب الوفاء بالنذر، فنستصحب وجوب الوفاء بالنذر، يعني استصحاب الحياة كأنه نفس وجوب الوفاء بالنذر، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ يعني الاتحاد والهوهوية بهما الكفاية، هذا كلام الآخوند....
فيصح استصحابها واستصحاب القيود والشروط وسائر ما أخذ فيها، لكن كلام الآخوند لايعطينا هذا المعنى، فإذاً كلام الآخوند فيه فائدة أو ما فيه على رأي الماتن؟ لا فائدة فيه، ما صار فيه فائدة، لأن نحن معنا ثلاثة معاني، انتبهوا، المعنى الأول ماذا قال؟ قال كسائر العناوين بلا فرق، فتفصيل الآخوند ما له معنى، المعنى الثاني ماذا قال؟ قال: يصير له عنوان، لكن ليس له أي دخل، وهذا خروج، المعنى الثالث صار من الكليات، الذي اليوم قلناه، وهذا يفيدنا ولكن فيه لوي لعنق كلام الآخوند، لأنه قلنا فيه قصور اليوم، وقلنا هذا أولاً كلام الآخوند ما يدل عليه، ولو دلل عليه ما يفيدنا في المقام، فماذا يصير؟ يصير فيه فائدة كلام الآخوند أو ما فيه؟ ما فيه على حد تعبيره، لكن نحن قلنا هذا كلام الآخوند أو كلامه شيء ثاني؟ كلامه شيء ثاني، كلامه على نفس، هو شرح، هو إيضاح، هو إفادة لمراده، ماذا يقول يعني الآخوند؟ يقول عناوين تجمع شتات المتفرقات ولها دخل في كل مورد من الموارد الجزئية، لكن الدخل على أي نحو؟ على نحو الاتحاد والهوهوية، خلاص، تم كلامه، فصار فيه فائدة أو ما فيه؟ 

....

هذا الإشكال الأول عليه، قال ليس له ميزة، يقول لا، أنا أفرق بين نحوي الاتحاد، هو أجاب، قال فيه اتحاد له ميزة، لأنه وحدانية، هو هو، وفيه اتحاد ما له ميزة، يصير أصلاً مثبتاً، خلاص، هذا دفعه فيما تقدم، نحن قلنا إشكالات الماتن كلها مبتنية على تركه لهذه القاعدة التي أفادها الآخوند أول بحثه في الكفاية، لأنه فرق، قال عندنا ترى هذه الاتحادات عل أقسام، تارة يكون على نحو المحمول من صميمه، وتارة المحمول بالضميمة، وتارة عنوان انتزاعي، وتارة كذا، فإن كان على هذا النسق فهو كذلك، وإن كان على كذا فهو على كذلك، وإن كان على كذلك فهو لا كذلك، يعني فرق، فلابد أن نحن نعرف مراده (يرحمه الله)، الماتن جاء وقال نحمل، إما يريد كذا فهو.... وإما يريد، ثلاثة أجزاء، أصلاً يعني....

...

وجوه تبرعية أحسنتم، يعني بعض مفاد كلماته يمكن أن تنطبق على بعض الوجوه، لكن تحتاج تتمة، أنت حذفت التتمة، واضحة لنا الآن الفكرة؟ 

فإذاً أصبح كلام الآخوند غاية في الدقة ويفي بمراده ويصحح لنا أن هذه الموارد ليست من الأًصل المثبت، بقي تتمة، تتمة جداً بسيطة، هذا من العجايب، راجعوا الكفاية، إذا راجعتم الكفاية تشوفون الماتن اليوم بيجيب مطلباً يصحح به جريان الاستصحاب في هذه الموارد الجزئية، بنفس المطلب الذي جاء به الآخوند، لأن الآخوند عنده بعد ذيل بعد في كلامه ذاك السابق، قال وإن أبيت عن هذا، يعني قلت أن هذا الاتحاد لا يكفي، طيب، ما يكفي، فبأي نحو هذا الدخل؟ يعني لماذا صار الحياة لها دخل؟ قلنا اتحاد ما يكفي، لأن الاتحاد معناه أصل مثبت،  يقول تصير الحياة كشرط لجريان الاستصحاب، كجزء لجريان الاستصحاب، ففي بعض الموارد تصير، ولذلك قال هذه الجزئية مما به تمامه، أو يحصل به قوامه، على حد تعبير الآخوند، شفت اشلون، جاء الماتن، طيب كان جبت كلام الآخوند بعد تتمة، ما جاء به، قال:لا، وهناك وجه آخر لعل هو الأولى، هذا لم يلتفت إليه أحد، هذا نفس كلام الكفاية، شفت الوجه الذي يجيبه هو، عينه، بل كله، كل أجزائه، يعني عبر نفسه خشمه، نفس الصياغة، باكر يجيؤنا تتمة، يعني كلام الآخوند نفسه جاء به بصياغة أخرى، نفس كلام الآخوند بعد لا تقول غيره، ارجعوا إلى الكفاية تشوفونه نفس كلامه...

...

ما أدري، لعله هكذا، وإلا هذا نفس كلام الآخوند، يعني ما فيه، ولا حتى تغاير....

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

